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 المقدمة

نا لسباب , سبب مسبب الأ يا و حزاب يا هازم الأ اللهم يا مالك الرقاب و , العالمين الحمد لله رب     

نبينا  لآخرينولين والأشرف الخلق  والمرسلين من اأ,  والصلاة والسلام على  سببا لا نستطيع له طلبا

 0ل بيته الطيبين الطاهرين آى وعلمحمد  وشفيعنا يوم الدين 

  أما بعد :

 , أصيل لا فهو حق طبيعيأو المساس به ,  الانتقاصالدول قاطبة في حفظ أمنها العام من فإن حق     

حفظ  سؤوليةمن عحتى فناءها , وليس للدولة التنصل  نشوئهايقبل التنازل عنه , تتمتع به الدولة منذ 

 وريا  دست ا  تثاب حقا   به الاعترافن قصارى جهدها هو منه , بل إ الانتقاصأو  إقليمهام من في عموالأ

    يوجب عليها حمايته بكل الوسائل .

لحماية  يفة لازمةوظ لأنهامن العام من أبرز أولويات مهام الدولة الحديثة , وظيفة حفظ الأ لذا تعد     

توازن ختل الوي الاضطرابخرى . أذ بدونها تعم الفوضى ويسود لأالمجتمع ووقاية عناصر النظام العام ا

ثارها كس أمن العام تنعفي عموم أرجاء الدولة , ومما لاشك فيه أن  ممارسة الدولة لوظيفة حفظ الأ

عد يو ضوابط أرستهم لهذه الحريات دون قيود ن ممالأ,  للأفرادبطريقة أو بأخرى على الحريات العامة 

 اختلالن لأ ,لى نصابه إمن لحمايته وأعادته بحفظ الأخرقا للأمن العام يستدعي تدخل السلطة المعنية 

 المجتمع . واستقراريشكل تهديدا لكيان الدولة في المجتمع من الأ

ليس وظيفة ومحايدة غايتها حفظ النظام العام  داريةإمن العام هي وظيفة وظيفة حفظ الأ ولكون     

ي فالوظيفة  وعليه يتعين على الدولة أن تمارس هذه,  ى السلطة لى حماية القائمين علإتهدف سياسية 

 داري .وأقرتها مبادئ القانون الإ اطار الدستوري والقوانين التي أرستهالإ

مصادر التي لمتمثلة بقلة المن الصعوبات ا الرغمهذا الموضوع للبحث فيه على  اختيارن سبب وإ     

لذي تمر الواقع االسبب هو وعيدا عن متناول الباحثين ,  خصوصية أمنية جعلت منه ب اكونه يعد ذ هتتناول

 لشف مما تسبب في فراد والدولة على حد سواء ,باستقرار أمن الأمنية التي أخلت به الدولة والتحديات الأ

دات القياين ياسية بالمتمثلة بالتجاذبات السوظائفها بفعل التأثيرات الداخلية منية في أداء المؤسسات الأ

 نتج عنه ام لعام وامن ثت خللا جسيما في الأدحأالتي الخارجية والاقليمية  والتأثيراتمنية  لأالسياسية وا

   . استثناءدون  من أفراد المجتمع جميع ضرار طالت أن م

طلاقا انير , تكون محفوفة بالمخاطر والمحاذ من العام , عادة مادراسة موضوع الأ إنيمكن القول و   

 يق ,طار ضإي فالا  فشاهاإيمكن  سرار الدولة التي لاأأن المعلومات المطلوبة لهذا البحث تقع ضمن من 

ت جالاجعل المعلومات حكرا على بعض المختصين في الم مما وذلك لطبيعتها التي تتطلب السرية ,

سيما في لاوا , عن الخوض فيه والابتعادالعزوف  عنمنية , مما حدى بالكثير من الباحثين العسكرية والأ

حقيق من لتلأامفردة  استخداممن , أي نسان بذريعة حفظ الألحقوق الإ انتهاكاتتمارس فيها الدول التي 

 بالسلطة والسيطرة عليها . الانفرادأهداف 

 



 الامن العام في العراقمسؤولية الادارة عن حفظ 
 

 2الصفحة  

 

 :مشكلة البحث 

لعام من اظ الأن حفلأوعناصر النظام العام لكل دولة ,  من ساسهم والأعام العنصر الأاليعُد الأمن    

ي فمن موال من كل خطر يهددها , ولوجود قصور واضح في حفظ الأرواح والأج عنه حماية الأنتي

الذي  ترديممني ال, وبسبب الواقع الأ  منية التي تتولى مسؤولية حفظهالا العراق , ولكثرة الجهات

تعويض فضلا  عن  داء مهامها ,إمنية وعدم قدرتها على يعكس لنا بجلاء ضعف المنظومة الأ

داء أبمنية وهي تقوم المؤسسات الأ خطاء العسكرية منرهابية والأعمال الإلأالمتضررين جراء ا

لى ع أمني لاتانفوضاع الحالية من تؤول اليه الأ يثيره هذا البحث هو ما هم ماأولعل من  واجباتها , 

 لعراق افي  عاممن اللأحفظ امعوقات ولبحث  ,المتيسرة للإدارة  مكانيات المادية والبشريةالإ الرغم من

ية رهابل الإعمامني والأالأ الانفلاتبسبب  للأفرادضرار أما يتسبب من عدارة وبيان مدى مسؤولية الإ

ع دول ذها متمثلا بعدم حماية الحدود ومنافمر الذي بات يهدد كل الدولة مخطاء العسكرية , الأوالأ

لغة را بااضرأ تحدثأكل أرجاء الدولة و ترهابية الذي طاللإعمال امنية والأالجوار والخروقات الأ

وقلة  , ستثناءادون  من  النفسي والاجتماعي على عموم السكان التأثير, فضلا عن  بالبنية التحتية لها

ة حقيقوف النضع النقاط فوق حر , أرتينا الخوض به لعلنا الموضوعالتي تناولت هذا الدقيقة لبحوث ا

لتقصي وا نيالقانو كمال مسيرة البحثننير مصباحا لمن يتبعنا لإ لعلنا التي يحاول البعض تضليلها ,

 ق .توازيها مشكلة على الاطلا هذه المشكلة التي لال يجاد الحلول اللازمة لإو

  

 همية البحث :أ

 , العراق من العام فيلأدارة عن حفظ اوهو مسؤولية الإ وحيويا  مهما   موضوعا  هذا البحث  يناقش  

عداد ة الألكثرمنية في الدولة , ولأالتي تصرف سنويا للمؤسسات ا المالية نظرا لضخامة التخصيصاتو

 من ةنية الدولميزا, مما يثقل كاهل من حفظ الأوتنوع  التشكيلات  المكلفة ب المؤسساتهذه  فيالكبيرة 

ضلا  عن ف لة ,قليم الدوإموال في عموم لأفراد والأمن المطلوب لحماية الأدنى من الأدون تحقيق الحد ا

لجبر  بقانون خاصفراد دون خطأ منها  ضرار التي تصيب الأدارة عن تعويض الأقرار مسؤولية الإإ

 يلوللبعد العم , ة لعمل السلطة الإدارية قوانين المنظمسوف نتطرق للبعد النظري المتمثل بالو الضرر ,

 ه لة بأكملن الدووضعا مخيفا ومقلقا يهدد عموم المجتمع وكيامني الهش الذي أصبح لأالمتمثل في الواقع ا

 سبببشخاص  والممتلكات العامة  ضرار التي تصيب الأدارة عن تعويض الأمسؤولية الإ فضلاُ عن

 من العام .عدم حفظ الأ

 الحلول تراحواقسبابها المتعددة أومناقشة من الجانب القانوني مما يستدعي التصدي لهذه المشكلة    

 .في العراق نملأا لإعادةلعلها تكون قبسا يهتدى به المنطقية 
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 منهجية البحث :

و لعراق ( همن العام في ادارة عن حفظ الأنتبعه في بحث موضوع  ) مسؤولية الإسذي ن المنهج الإ   

انين القوبين  والقانونية , والمنهج المقارنمنهج البحث التحليلي الوصفي للنصوص الدستورية 

عام لقانون الاتنا على كتب سفي درا عتمدناوامصر وفرنسا , في  ما يشابهها العراق مع  والتشريعات في

 في عناصر ساسالعام هو العنصر الأمن داري خصوصا , كون عنصر الأالقانون الإعموما وكتب 

سائل و استخدامبلى تحقيقها إتسعى  التية دارة الرئيسالذي يكون ضمن وظائف الإالنظام العام الثلاث , 

 .داري المادية والقانونيةضبط الإال

 

 هيكلية البحث : 

ات التي التوصيتوي على النتائج وثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة وتعقبها خاتمة تحسنقسم بحثنا هذا الى   

فيما  , حفظهلساس القانوني والأ العام الأمنيها , وسنتطرق في الفصل الأول الى ماهية تم التوصل ال

خيرا أو ,  ومعوقات حفظه من العام في العراقدارة في حفظ الأسيكون الفصل الثاني لبحث وسائل الإ

  في الفصل الثالث. من العاملأحفظ اواجب خلالها في إعن دارة سنتطرق الى مسؤولية الإ

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


